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 : 3 التعليمية  الوحدة

 الوصول إلى الإنترنت 

   تلزم •
ً
 بموجب القانون الدولي، اعترافا

ً
بحقيقة أن الوصول إلى  منها الدول بتعزيز الوصول إلى الإنترنت تدريجيا

 من الحقوق الأساسية الأخرى.  وعددالإنترنت يتيح حرية التعبير 

  ،تعتبر الممارسات مثل قطع الإنترنت وحجب المحتوى وتصفيته بمثابة قيود شديدة على الحق في حرية التعبير •

 قيودًا مبررة. ،في كثير من الأحيان  تكون والتي لا 

 عن التدخلات الأخرى في  •
ً
 ما يتم الاعتماد على الأمن القومي كمبرر للتدخل في الوصول إلى الإنترنت، فضلا

ً
وكثيرا

أن الأمن القومي مدرج كأحد الأهداف المشروعة للقيود المفروضة على الحق في  ورغم  الحق في حرية التعبير. 

، فإنه غالبا ما يستخدم من قبل الدول لقمع المعارضة والتغطية على  إطار ظروف محددةحرية التعبير في 

 انتهاكات الدولة.

يشير مصطلح "حياد الإنترنت" إلى مبدأ مفاده أنه يجب التعامل مع جميع بيانات الإنترنت على قدم المساواة   •

 دون تمييز على أساس الجهاز أو المحتوى أو المؤلف أو أصل و/أو وجهة المحتوى أو الخدمة أو التطبيق. 

( ومواقع  ISPتحدث مسؤولية الوسيط عندما يكون الوسطاء التكنولوجيون، مثل مقدمي خدمات الإنترنت ) •

ولهذه  . الويب، مسؤولين قانونيًا عن المحتوى غير القانوني أو الضار الذي أنشأه مستخدمو تلك الخدمات

 المسؤولية تأثير مروع على حرية التعبير على الإنترنت.

 

 هل هناك حق في استخدام الإنترنت بموجب القانون الدولي؟ 

ألا تعترف أي معاهدة لحقوق الإنسان صراحة بالحق في الوصول إلى الإنترنت، لأن هذه المعاهدات الرئيسية    غريباوليس 

تم تطويرها قبل انتشار استخدام الإنترنت على نطاق واسع. ومع ذلك، فقد أصبح من المسلم به بشكل متزايد أن  

ذلك  الوسيلة السائدة لنشر المعلومات والأفكار، سواء كان  ا لممارسة حرية التعبير، لأنه  محورية   هي مسألة الإنترنت الآن

لوصول إلى المعلومات. على هذا النحو، هناك مجموعة متزايدة من البيانات  لإعطاء صوت لوجهات النظر أو من خلال  

 1الرسمية التي تفيد بأن الدول ملزمة باتخاذ خطوات تدريجية لضمان الوصول الشامل إلى الإنترنت.

 
 11-10( في الصفحات 2015 أيلول  /خوان كارلوس لارا، "الوصول إلى الإنترنت والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، جمعية الاتصالات التقدمية )سبتمبر 1

 :n  https://www.apc.org/sites/default/files/APC_ESCR_Access_Juaيمكن الوصول إليها على)

أشار تقرير اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للأمين العام للأمم المتحدة والمعنية بالتعاون الرقمي      .(20Lara_September2015%20%281%29_0.pdfكارلوس%20%

فحرية التعبير والتجمع، على سبيل المثال، لا تقل أهمية في الفضاء  -إلى أن "حقوق الإنسان العالمية تنطبق على الإنترنت بشكل متساوٍ كما هي خارج الإنترنت  2019لعام 

في   .(https://www.un.org/en/pdfs/DigitalCooperation-report-for%20web.pdf :يمكن الوصول إليه على) 16الإلكتروني عنها في ساحة المدينة". " في الصفحة 

https://www.apc.org/sites/default/files/APC_ESCR_Access_Jua
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العقد الماض ي، أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باستمرار على أن "نفس الحقوق التي يتمتع بها    ارعلى مد

 2من خلال العديد من البيانات والمنشورات والقرارات.  ،الأشخاص خارج الإنترنت يجب أيضًا حمايتها عبر الإنترنت"

يتم الاعتراف به. وهو يتماش ى إلى حد كبير مع بعض الحقوق الاقتصادية   تىومن المهم أن نفهم طبيعة هذا الحق، ح

والاجتماعية الأخرى، مثل الحق في التعليم، الذي تعترف به الدول "بهدف تحقيق الإنجاز الكامل" بمرور الوقت، وليس  

ختلف بشكل كبير عن الحقوق المدنية والسياسية، التي من المتوقع أن تحترمها الدول على الفور. ومع  ي وهذا   3على الفور. 

ذلك، فإن التطوير التدريجي للحقوق لا يعني أنها غير ذات أهمية. بل يعني أنه يتعين على الدول تكريس ما يكفي من  

 الاهتمام والموارد لتحقيق هذه الأهداف. 

ا اعتبار الوصول إلى تكنولوجيا معينة حقًا 
ً
ففي نهاية المطاف، لم يتم الاعتراف بأي حق   -على الرغم من أنه قد يبدو شاذ

أهميتها،    فرغمهذه التقنيات الأخرى.  تشبه الإنترنت ببساطة لا  ولكن  -لوصول إلى البث أو وسائل الإعلام المطبوعة في ا

إلا لنسبة ضئيلة من    لم تتح الفرصةإذ أهمية الإنترنت في الحياة اليومية، ولا سيما كوسيلة للتعبير.    تعادلإلا أنها لا 

الحال    ذاليس ه في المقابلللتعبير عن أنفسهم من خلال وسائل الإعلام المطبوعة أو المسموعة والمرئية،  سكان العالم

على الإطلاق مع الإنترنت. ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن الدراسات الاستقصائية العالمية تظهر موقفًا سائدًا واحدًا تجاه  

 4الوصول إلى الإنترنت: وهو أنه ينبغي الاعتراف به كحق. 

الحق،  وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن هناك حججًا ضد الاعتراف بحق الوصول إلى الإنترنت. وقد يدعي البعض أن هذا  

لا يماثل حقوق الإنسان الأخرى أو أن توسيع نطاق الحقوق يقوض الاحترام الكبير الممنوح لعدد أقل من   ، ببساطة

بالنسبة لها، بما   الكبيرةالحقوق الأساسية. وقد أثبتت الدول أنها مترددة إلى حد ما في الاعتراف بهذا الحق، نظرا للعواقب 

 هنا واضح إلى حد معقول.  التوجه، فإن  ذاته ن تعلق بالإنفاق. وفي الآ المفي ذلك 

والنتيجة   وهناك أيضًا اعتراف متزايد بأن الوصول إلى الإنترنت أمر لا غنى عنه للتمتع بمجموعة من الحقوق الأساسية.

الطبيعية هي أن أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت يُحرمون من التمتع الكامل بهذه الحقوق، وهو ما يمكن  

على سبيل المثال، يمكن   أن يؤدي، في كثير من الحالات، إلى تفاقم الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية القائمة بالفعل.

 
 يمكن الوصول إليها على) قضية دلفي ضد إستونيا، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الإنترنت يوفر منصة غير مسبوقة لممارسة الحق في حرية التعبير

estonia/-v-as-https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/delfi  .) 
وين الجمعيات. مجلس حقوق  إنهاء عمليات إيقاف تشغيل الإنترنت: الطريق إلى الأمام. تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتك 2

-https://documents، 9، الفقرة A/HRC/47/24/Add.2، 2021يونيو/ حزيران "  15الإنسان الدورة السابعة والأربعون 

ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/149/66/ PDF/G2114966.pdf 26/13، و2012يوليو/ تموز  5المؤرخ  20/8؛ انظر أيضًا: قرارات مجلس حقوق الإنسان  

؛ الاتحاد الدولي 2021المؤرخ يوليو/ تموز  47/16، و2018يوليو/ تموز  5المؤرخ  38/7، و2016يوليو/ تموز  1المؤرخ  32/13، و2014يونيو/حزيران  26المؤرخ 

 (، دور قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات في حماية الأطفال على الإنترنت، 2022)كيغالي،  67للاتصالات، المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، القرار 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/tdc/D-TDC-WTDC-2022-PDF-E.pdf 
يناير/كانون الثاني   3، ودخل حيز النفاذ في 1966ديسمبر/كانون الأول  16، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المعتمد في 13المادة  3

 )https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr.pdfيمكن الاطلاع عليه على: ( 1976
https://wayback.archive- :( )يمكن الوصول إليه على2012" )2012مجتمع  الإنترنت، "المسح العالمي لمستخدمي الإنترنت  4

).en.pdf-201211-GIUS2012global-it.org/9367/20170907075228/https://www.internetsociety.org/sites/default/files/rep 

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/delfi-as-v-estonia/
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/tdc/D-TDC-WTDC-2022-PDF-E.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr.pdf
https://wayback.archive-it.org/9367/20170907075228/https:/www.internetsociety.org/sites/default/files/rep-GIUS2012global-201211-en.pdf
https://wayback.archive-it.org/9367/20170907075228/https:/www.internetsociety.org/sites/default/files/rep-GIUS2012global-201211-en.pdf
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أن يؤدي عدم الوصول إلى الإنترنت إلى إعاقة قدرة الفرد على الحصول على المعلومات الأساسية، أو تسهيل التجارة، أو  

 . البحث عن وظائف، أو استهلاك السلع والخدمات

التكلفة وآمنة وفعالة وذات    محدودةبطريقة   هالاستفادة منلضمان االقدرة التكنولوجية   إلى الانترنت الوصول  تطلبي

، كانت اليونسكو من بين الهيئات الدولية الأولى التي دعت الدول إلى اتخاذ خطوات لتحقيق الحق في  2003في عام  مغزى.

 5الوصول إلى الإنترنت.  وجاء في هذا الصدد ما يلي: 

لدول الأعضاء والمنظمات الدولية تعزيز الوصول إلى الإنترنت كخدمة للصالح العام من خلال  على ا"ينبغي 

اعتماد السياسات المناسبة من أجل تعزيز عملية تمكين المواطنة والمجتمع المدني، ومن خلال تشجيع التنفيذ  

 لاحتياجات المجتمعات الريفية.  اللازمفي البلدان النامية، مع إيلاء الاعتبار   ،السليم لهذه السياسات ودعمها 

... 

عبر الإنترنت، بما في   للسجلات العامة والحكومية ينبغي للدول الأعضاء أن تعترف وتسن حق الوصول الشامل

للسرية  اللازمذلك المعلومات ذات الصلة بالمواطنين في مجتمع ديمقراطي حديث، مع إيلاء الاعتبار  

استخدام   مع  تطابقهامدى ، و المتعلقة بالأمن القومي، فضلا عن حقوق الملكية الفكرية  سائلوالخصوصية والم

وينبغي للمنظمات الدولية أن تعترف وتنشر حق كل دولة في الوصول إلى البيانات الأساسية   هذه المعلومات.

 ".المتعلقة بوضعها الاجتماعي أو الاقتصادي

، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا مهمًا "]يدعو[ جميع الدول إلى تسهيل  2012في عام 

الوصول إلى الإنترنت والتعاون الدولي الذي يهدف إلى تطوير وسائل الإعلام ومرافق اتصالات المعلومات في جميع  

 6البلدان". 

(، التي تعترف بأن "انتشار تكنولوجيا  SDGsفي أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة )ذلك وقد تم التوسع في 

المعلومات والاتصالات والترابط العالمي ينطويان على إمكانات كبيرة لتسريع التقدم البشري، وسد الفجوة الرقمية،  

( وغيرها من  ICT.   كما تدعو الدول إلى تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات )7لمجتمعات" ل وتطوير المعرفة

 
  :)يمكن الوصول إليها على 15و 7اليونسكو، "توصية بشأن تعزيز واستخدام التعددية اللغوية والوصول الشامل إلى الفضاء السيبراني" في الفقرتين  5

-http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/Eng%20

%20Recommendation%20concerning%20the%20Promotion%20and%20Use%20of%20Multilingualism%20and%20Universal%20Access%20to

).%20Cyberspace.pdf 

،  2012يونيو/حزيران  A/HRC/20/L.13 ،29، "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "قرار بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والتمتع بها على الإنترنت 6

وقد تم التوسع في هذا الأمر بشكل أكبر في العام    .(https://ap.ohchr.org/documents  /E/HRC/d_res_dec/A_HRC_20_L13.docيمكن الوصول إليه على )2الفقرة 

 2014يوليو/تموز  A/HRC/Res/26/13 ،14، "التالي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "قرار بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والتمتع بها على الإنترنت

 )pdf-https://hrlibrary.umn.edu/hrcouncil_res26.13(يمكن الوصول إليه على: )
)يمكن الوصول إليه على  15، الفقرة 2015أكتوبر/تشرين الأول  A/Res/70/1 ،21، "للتنمية المستدامة 2030الجمعية العامة للأمم المتحدة، "تحويل عالمنا: خطة  7

 ( https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E :الرابط

https://sdgs.un.org/goals
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/Eng%20-%20Recommendation%20concerning%20the%20Promotion%20and%20Use%20of%20Multilingualism%20and%20Universal%20Access%20to%20Cyberspace.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/Eng%20-%20Recommendation%20concerning%20the%20Promotion%20and%20Use%20of%20Multilingualism%20and%20Universal%20Access%20to%20Cyberspace.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/Eng%20-%20Recommendation%20concerning%20the%20Promotion%20and%20Use%20of%20Multilingualism%20and%20Universal%20Access%20to%20Cyberspace.pdf
https://ap.ohchr.org/documents
https://hrlibrary.umn.edu/hrcouncil_res26-13.pdf
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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والسعي لتوفير الوصول الشامل وبأسعار معقولة إلى الإنترنت في البلدان   8التكنولوجيات التمكينية لتعزيز تمكين المرأة، 

 2020.9نموا بحلول عام الأقل 

، الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأن  2016يعترف قرار الأمم المتحدة بشأن الإنترنت لعام 

ويؤكد أهمية تطبيق نهج  ، الإنترنت يمكن أن يسرع التقدم نحو التنمية، بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أهمية تطبيق نهج شامل  على ويؤكد على وجه الخصوص   10قائم على الحق في توفير وتوسيع الوصول إلى الإنترنت. 

ويدعو الدول إلى النظر في صياغة واعتماد سياسات عامة   11ق في توفير وتوسيع الوصول إلى الإنترنت، الحقائم على 

 12وطنية تتعلق بالإنترنت بهدف الوصول الشامل والتمتع بحقوق الإنسان على نطاق واسع. 

الخاصة بشأن حرية التعبير في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون   الإعلاناتفي الإعلانات المشتركة المتعاقبة، أوضحت 

الدول    منفي أوروبا ومنظمة الدول الأمريكية واللجنة الأفريقية أنها تنظر إلى الحق في حرية التعبير على أنه يتضمن التزامًا  

،  2011بتعزيز الوصول الشامل إلى الإنترنت. على سبيل المثال، في إعلانهم المشترك بشأن حرية التعبير والإنترنت لعام 

 13الدول بتعزيز الوصول الشامل إلى الإنترنت".  منذكروا أن "تفعيل الحق في حرية التعبير يفرض التزامًا  

مقدم الطلب في  ه قد تم انتهاك حق ( أنECtHRضد إستونيا، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ) كالدافي قضية 

حرية التعبير من خلال رفض السجن منحه إمكانية الوصول إلى مواقع الإنترنت التي تحتوي على معلومات قانونية، لأن  

لاحظت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه عندما تكون دولة ما على  و  14حقه في تلقي المعلومات.لك اانته في ذلك

في الحالة المعنية، يتعين عليها تقديم أسباب رفض    الأمراستعداد للسماح للسجناء بالوصول إلى الإنترنت، كما هو 

 15الوصول إلى مواقع محددة. 

بما في ذلك اليونان وإستونيا وفنلندا وإسبانيا وكوستاريكا   -العديد من البلدان فإن  بالإضافة إلى هذه التطورات الدولية، 

 أكدت أو اعترفت ببعض حقوق الوصول في دساتيرها، أو قوانينها، أو أحكامها القضائية. -وفرنسا 

 
 
 .18)ب( ص  5. الهدف المرجع السابق 8
 .21)ج( في الصفحة  9. عند الهدف المرجع السابق 9

،  2016يوليو/تموز  A/HRC/Res/32/13 ،18، "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "قرار بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والتمتع بها على الإنترنت 10

 (https://www.refworld.org/docid/57e916464.html :)يمكن الوصول إليه على 2الفقرة 
 .5. في الفقرة المرجع السابق 11
 .12. في الفقرة المرجع السابق 12
 :content/uploads/2011/06/11.06.Joint-democracy.org/wp-http://www.law-يمكن الوصول إليه على ))أ( 6، الفقرة. 2011يونيو/حزيران  1اعتُمد في  13

).Declaration.Internet.pdf  
    :https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160270.(يمكن الوصول إليه عبر )2016يناير/كانون الثاني  19، 17429الطلب رقم  14
يمكن الوصول إليه  )2017يناير/كانون الثاني  17، 08/ 21575. في القرار اللاحق الصادر عن يانكوفسكيس ضد ليتوانيا، الطلب رقم 53. في الفقرة المرجع السابق 15

، أيضًا في فيما يتعلق بسجين مُنع من الوصول إلى موقع ويب يحتوي على معلومات متعلقة بالتعليم، أيدت  (https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170354 على:

 .المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرة أخرى ادعاء مقدم الطلب بشأن انتهاك الحق في حرية التعبير تعبير

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-160270%22]}
https://www.echr.coe.int/home
https://www.refworld.org/docid/57e916464.html
http://www.law-democracy.org/wp-content/uploads/2011/06/11.06.Joint-Declaration.Internet.pdf
http://www.law-democracy.org/wp-content/uploads/2011/06/11.06.Joint-Declaration.Internet.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160270
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وعلى المستوى الإقليمي، توفر العديد من معاهدات حقوق الإنسان والأطر القانونية الإقليمية حماية صريحة للحق في  

حرية التعبير بشروط مشابهة جدًا لتلك الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية. ويشمل ذلك الميثاق الأفريقي  

 (.32، المادة 30، المادة 2004( والميثاق العربي لحقوق الإنسان )جامعة الدول العربية، 9، المادة  1981)الاتحاد الأفريقي، 

 

لحقوق الأخرى، فقد  ل الولوجبغض النظر عما إذا كان يُنظر إلى الإنترنت على أنه حق قائم بذاته أو أداة تمكينية لتسهيل  

ويتعين على الدول أن تتخذ في نفس الوقت  . تم وضع الأساس بقوة للحاجة إلى تحقيق الوصول الشامل إلى الإنترنت

ذلك إلى  بعيد المنال. ويعودومع ذلك، في الواقع، لا يزال الوصول الشامل إلى الإنترنت .  ذلكالخطوات اللازمة لتحقيق 

الافتقار إلى الإرادة السياسية لجعل هذا الأمر أولوية، وعدم كفاية المحتوى ذي الصلة   منهامجموعة من العوامل،  

  الوصول إلى الميل الأخير في العديد من السياقات.وصعوبة محليا، وعدم كفاية مستويات المعرفة الرقمية، 

 التدخلات في الوصول إلى الإنترنت  

إغلاق الإنترنت، وتعطيل وتعليق شبكات الإنترنت ومواقع   من خلال عدة طرق وهيالوصول إلى الإنترنت ويتم الحد من  

وتمثل هذه التدخلات قيودًا صارمة على التمتع بالحق في حرية التعبير،  . التواصل الاجتماعي، وحظر المحتوى وتصفيته

 عن التمتع بمجموعة من الحقوق والخدمات الأخرى )بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول،  
ً
فضلا

 والتجارة عبر الإنترنت، والقدرة على الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت(.

وقد سلطت الاتجاهات الأخيرة الضوء على استخدام )أو إساءة استخدام( قوانين الطوارئ، إما في غياب البرلمان أو أثناء  

 للأمن القومي لتبرير تعليق شبكات الاتصالات وخدمات الإنترنت.  مبررات متعلقةحالة الطوارئ، وما يصاحب ذلك من 

المسبق.     التقييدإن فعل تعطيل أو منع الوصول إلى خدمات الإنترنت والمواقع الإلكترونية يرقى إلى شكل من أشكال 

ونظرًا للتأثير العميق    16حدث. يقبل أن أشكاله  بمختلفالقيود المسبقة هي إجراءات تتخذها الدولة وتحظر التعبير و 

، فقد تم تفسير العهد الدولي الخاص  17مارسة الحق في حرية التعبير لمالمروع الذي يمكن أن يحدثه التقييد المسبق 

وتتضمن الاتفاقية    18بالحقوق المدنية والسياسية على أنه يحظر معظم أشكال التقييد المسبق على حرية التعبير.  

 للقيود المسبقة
ً
 أكثر وضوحا

ً
وبالتالي، فإن تبرير أي إجراء من هذا القبيل يأتي مصحوبًا  . الأمريكية لحقوق الإنسان حظرا

 . 1بعبء تبرير ثقيل بموجب اختبار الأجزاء الثلاثة للقيود المفروضة على حرية التعبير المفصل في الوحدة النموذجية 

 
(، )يمكن الوصول إليها على:  2018 إيار /مجلس أوروبا، "القيود المسبقة وحرية التعبير: ضرورة تضمين الضمانات الإجرائية في النظام المحلي" )مايو 16

rev25may2018/16808ae88c-restraints-prior-https://rm.coe.int/factsheet ) 
الأعمال التحضيرية للعهد  انظر على سبيل المثال، الأعمال التحضيرية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما تم تفصيلها في مارك ج. بوسويت، "دليل  17

 .398( ص 1987الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، مارتينوس نيجهوف )
دونما اعتبار   . لكل فرد الحق في حرية الفكر والتعبير.  ويشمل هذا الحق حرية التماس مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين،1: " 13المادة  18

. لا تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة لرقابة  2للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها الشخص.   

 بالقدر اللازم لضمان: أ. احترام حقوق الآخرين أ
ً
و سمعتهم؛ أو ب. حماية الأمن  مسبقة، ولكنها تخضع لفرض المسؤولية لاحقًا، والتي يجب أن ينص عليها القانون صراحة

 .”القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة

https://rm.coe.int/factsheet-prior-restraints-rev25may2018/16808ae88c
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 الإنترنت؟   غلاقما هو ا

يمكن تعريف إيقاف تشغيل الإنترنت على أنه تعطيل متعمد للإنترنت أو الاتصالات الإلكترونية، مما يجعلها غير قابلة  

للوصول أو غير صالحة للاستخدام بشكل فعال، لمجموعة سكانية معينة أو داخل موقع ما، وغالبًا ما يكون ذلك  

بمعنى آخر، ينشأ هذا عندما يقوم شخص ما، سواء كان الحكومة أو جهة فاعلة في   19للتحكم في تدفق المعلومات. 

القطاع الخاص، بتعطيل الإنترنت أو شبكة اتصالات أو خدمة إنترنت عمدًا، يمكن القول إنها للسيطرة على ما يقوله أو  

 20يفعله الناس أو كبحه. 

 (: UNHCHRتم تقديم تعريف رسمي من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان )

"إن عمليات قطع الإنترنت هي إجراءات تتخذها الحكومة، أو نيابة عن الحكومة، لتعطيل الوصول إلى أنظمة  

المعلومات والاتصالات واستخدامها عبر الإنترنت. وهي تشمل إجراءات تحد من قدرة عدد كبير من الأشخاص  

على استخدام أدوات الاتصال عبر الإنترنت، إما عن طريق تقييد الاتصال بالإنترنت بشكل عام أو عن طريق  

عرقلة إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام إلى الخدمات الضرورية للاتصالات التفاعلية، مثل وسائل  

 21التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل."

في بعض الحالات، قد يؤدي إيقاف التشغيل إلى انقطاع كامل للشبكة، حيث يتم إيقاف الوصول إلى الإنترنت بالكامل.   

أيضًا عندما يتم حظر الوصول إلى    ذلك يحدثيُشار إلى هذا أحيانًا أيضًا باسم "مفتاح القتل". وفي ظروف أخرى، قد 

اتصالات الهاتف المحمول أو مواقع الويب أو وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة أو تقييده أو جعله غير قابل  

قد تؤثر عمليات قطع الإنترنت على بلد أو بلدات أو مناطق بأكملها داخل بلد ما، أو حتى على   22للاستخدام بشكل فعال. 

 23بلدان متعددة، وقد تتراوح من عدة ساعات إلى عدة أشهر. 

  
ً
من الجهات الفاعلة الخاصة   العون تجدر الإشارة إلى أنه من أجل إجراء عمليات قطع الاتصال، تطلب الحكومات عادة

وكما أشار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية   24التي تقوم بتشغيل الشبكات أو تسهيل حركة مرور الشبكة. 

التعبير، فإن الهجمات واسعة النطاق على البنية التحتية للشبكة التي ترتكبها أطراف خاصة، مثل هجمات حجب  

 التشغيل. "(، قد يكون لها أيضًا آثار إيقاف DDoSالخدمة الموزعة )المعروفة باسم "

 
19Access Now يمكن الوصول إليه على " (، "ما هو إيقاف تشغيل الإنترنت؟) https://www.accessnow.org/keepiton/?ignorelocale:  
 .المرجع السابق 20
  إيار /مايو 13ق الإنسان، قطع الإنترنت: الاتجاهات والأسباب والآثار القانونية والآثار على مجموعة من حقوق الإنسان تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقو  21

2022 ،A/HRC/50/55 6-4، الفقرات ،https: //digitallibrary.un.org/record/3977326?ln=en 
)تقرير مجلس الأمن الدولي لعام   2017مارس/آذار  A/HRC/35/22 ،30تقرير مجلس الأمن الدولي بشأن حرية التعبير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة،  22

 : يمكن الوصول إليه على ( 8بشأن حرية التعبير( في الفقرة  2017

 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/077/46/PDF/G1707746.pdf?OpenElement-dds-https://documents 
 .المرجع السابق 23
 المرجع السابق  24

https://www.accessnow.org/keepiton/?ignorelocale
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/077/46/PDF/G1707746.pdf?OpenElement
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ا خلال ثورة 
ً
، بأمر من الرئيس مبارك ونفذه  2011وكما تمت مناقشته بإيجاز في الوحدة الثانية، شهدت مصر إغلاق

  كانون الثاني /يناير 28رئيس الوزراء ووزير الداخلية. صدر الأمر بتعليق خدمات الاتصالات وقطع الإنترنت يوم الجمعة  

وبدون سابق إنذار، أغلقت السلطات مشغلي   المعروف باسم يوم الغضب.  -، وهو أحد الأيام الرئيسية للثورة 2011

  والذي - الاتصالات الرئيسيين الثلاثة من أجل الحد من حجم المظاهرات والتنسيق بين المتظاهرين 
ً
، كان امتثالا

. مما أتاح للسلطات  ، كما أوضحت شركات الاتصالات لاحقًاللاتفاقيات المبرمة بين سلطات الدولة ومشغلي الاتصالات

أن تأمر بمثل هذه الخطوات لأسباب تتعلق بالأمن القومي. واقترن التعليق والإغلاق بالقوة المفرطة والعنف من جانب  

  2الشرطة، مما أدى إلى مقتل المئات. واستمر تعليق الاتصالات لمدة يوم كامل، لكن قطع الإنترنت استمر حتى 

 . 2011 شباط /فبراير

وأدانت المحكمة الابتدائية المدعى عليهم بالتهم وأصدرت حكما بغرامة مالية على كل المتهمين. ما كان أساسيًا بشكل خاص  

في هذا القرار )الذي أبطلته المحكمة الإدارية العليا لاحقًا فيما اعتبره البعض قرارًا ذا دوافع سياسية( هو تعليل المحكمة  

شددت في قرارها على أن "خدمات الاتصالات والإنترنت ترتبط ارتباطا وثيقا بمجموعة من  حيث الإدارية الابتدائية. 

الحقوق والحريات الأساسية، مثل حرية التعبير، والحق في التواصل، والحق في الخصوصية، والحق في الوصول إلى  

ونتيجة   25الإنترنت، والحصول على المعلومات الصحيحة". والحقوق المترابطة مثل الحق في التنمية والحق في الحياة"

ا لهذه الحقوق الأساسية مما يجعل أوامر الإيقاف  
ً
لذلك، رأت المحكمة أن تعليق وإغلاق هذه الخدمات يعد انتهاك

والتعليق غير قانونية. وذهبت أيضًا إلى أبعد من ذلك لتقييم مدى معقولية مبرر الأمن القومي للأوامر، ورأت أن أسباب  

 باستثناءات الأمن القومي. -الأوامر كانت لحماية النظام، وليس الدولة أو الشعب 
ً
 26وهو ما يتعلق عادة

 

   ما هو حظر وتصفية المحتوى؟

على الرغم من أنه إجراء أقل صرامة من الإغلاق الكامل للإنترنت، إلا أن حجب المحتوى وتصفيته على الإنترنت يمكن أن  

 يعيق أيضًا التمتع الكامل بالحق في حرية التعبير.  

 تم تعريف الحظر/التصفية على النحو التالي: 

 "إن الفرق بين "التصفية" و"الحظر" هو مسألة نطاق ومنظور. 

 
 .56، السنة القضائية 21855، القضية رقم 23-20قرار المحكمة الإدارية المصرية الابتدائية، الصفحات  25

Ruling.pdf-Instance-content/uploads/2022/11/1st-https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp 
 https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-56، السنة القضائية 21855قرار المحكمة الإدارية الابتدائية في مصر، القضية رقم  26

 Ruling.pdf-Instance-content/uploads/2022/11/1st 

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/uploads/2022/11/1st-Instance-Ruling.pdf
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/uploads/2022/11/1st-Instance-Ruling.pdf
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/uploads/2022/11/1st-Instance-Ruling.pdf
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ترتبط التصفية عادة باستخدام التكنولوجيا التي تحجب الصفحات بالرجوع إلى خصائص معينة، مثل أنماط   •

حركة المرور أو البروتوكولات أو الكلمات الرئيسية، أو على أساس ارتباطها المتصور بالمحتوى الذي يعتبر غير  

 مناسب أو غير قانوني.

 إلى منع الوصول إلى مواقع ويب أو نطاقات أو عناوين  •
ً
أو   IPعلى النقيض من ذلك، يشير الحظر عادة

 27بروتوكولات أو خدمات محددة مدرجة في القائمة السوداء. 

مدير دائرة المطبوعات والنشر من حجب   2011التعديلات التي أدخلت على الدستور والقوانين في الأردن عام مكنت  

المواقع الإلكترونية لعدم حصولها على ترخيص. ونتيجة لذلك، أصدرت الوزارة تعليمات لمقدمي خدمات الإنترنت  

 28. 2013موقع إلكتروني في عام  200بحجب أكثر من 

( الوصول  LTT، منعت شركة ليبيا للاتصالات والتكنولوجيا )2015-2014بعد الصراع في ليبيا و خلال المرحلة الانتقالية 

أن هذا كان   LTTادعت و للمؤتمر الوطني العام وحلفائه.  ناقدةإلى موقع الوسط الإخباري، الذي نشر مقالات اعتبرت 

  –التي أنشأتها الحكومة الانتقالية  –وفقًا لأمر المحكمة. تم تكليف شركة البريد الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات 

بالتحكم في نطاقات الإنترنت، وأصدرت في النهاية بيانًا قالت فيه إن حجب الموقع كان غير مقصود ونتيجة لسيطرة  

ربما يكون هذا أحد الأمثلة الإيجابية   29، و وفي النهاية تم رفع الحظر عن الوسط.LTTمجموعات غير قانونية على مرافق 

القليلة التي تم فيها رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي والتي تتطلب من  

حقوق   نالسلطات الموازنة بين حرية التعبير والضرر المحتمل أو الفعلي الذي قد يحدث نتيجة لممارسة حرية التعبير ع 

 الآخرين.

 ما هي حيادية الشبكة؟ 

إلى المبدأ القائل بأنه لا ينبغي أن يكون هناك أي تمييز في التعامل مع بيانات    -أو "حياد الشبكة"   -يشير حياد الشبكة 

  30الإنترنت وحركة المرور، بناءً على الجهاز أو المحتوى أو المؤلف أو أصل و/أو وجهة المحتوى أو الخدمة أو التطبيق.

بمعنى آخر، يجب على مزودي خدمة الإنترنت التعامل مع جميع البيانات التي تنتقل عبر شبكاتهم بشكل عادل، دون  

يرتبط التمييز في هذا الصدد بالتأثير على المعلومات   قدو  31تمييز غير لائق لصالح تطبيق أو موقع ويب أو خدمة معينة. 

 
 :يمكن الوصول إليها على )7، الصفحة 2016 تشرين الأول  /، "حرية التعبير دون تصفية: كيف يؤثر الحظر والتصفية على حرية التعبير"، أكتوبر19المادة  27

) https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38588/Blocking_and_filtering_final.pdf 
   .https://giswatch.org/sites/default/files/confiscating_the_carrier_pigeon.pdf  (: مراقبة الاتصالات في العصر الرقمي2014مراقبة مجتمع المعلومات العالمي  28

 )2024 تشرين الثاني  /الوصول إليه في نوفمبرتم 
فبراير/شباط   25، منشور على فيسبوك،  LPTIC؛ "أخبار الوسط" على قناة2015 نيسان/أبريل 8منظمات وإعلاميون وحقوقيون تدين الحجب" الوسط نيوز، "    29

2015 ،http://on.fb.me/1GdNeGm 7(، صفحة 2016"، فريدوم هاوس )2016؛ "الحرية على الإنترنت - 

https://www.justice.gov/eoir/page/file/916901/download     
 .23بشأن حرية التعبير في الفقرة  2017تقرير مجلس الأمن الدولي لعام  30
 ( neutrality-https://www.eff.org/issues/net)يمكن الوصول إليها على:  "مؤسسة الحدود الإلكترونية، "حيادية الشبكة 31

https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38588/Blocking_and_filtering_final.pdf
https://giswatch.org/sites/default/files/confiscating_the_carrier_pigeon.pdf
https://www.justice.gov/eoir/page/file/916901/download
https://www.eff.org/issues/net-neutrality
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تؤدي إلى إيقاف أو إبطاء أو التلاعب بأي طريقة أخرى في نقل أي بيانات، باستثناء غرض إدارة الشبكة المشروع،   بطريقة

 32مثل تخفيف الازدحام أو حظر البريد العشوائي.

بشأن حرية التعبير طريقتين رئيسيتين يمكن من خلالهما   2017يصف تقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام 

   33تحقيق حياد الشبكة: 

حيث يمنح مقدمو الخدمة معاملة تفضيلية لأنواع معينة من حركة المرور   - برامج تحديد الأولويات المدفوعة •

 على الإنترنت على غيرها مقابل الدفع أو أي منفعة تجارية أخرى. 

وهو عدم فرض رسوم على بيانات الإنترنت المرتبطة بالوصول إلى تطبيق معين أو   - التصنيف الصفري  •

 مجموعة من الخدمات بينما يتم فرض رسوم على هذه البيانات للوصول إلى خدمات أو تطبيقات أخرى. 

بدأت العديد من دول الخليج بإصدار لوائح لحياد الإنترنت لضمان المساواة في الوصول إلى المحتوى القانوني للمستهلكين  

ولضمان منافسة أكثر عدالة بين مزودي الشبكات. ربما كانت المملكة العربية السعودية أول دولة في منطقة الشرق  

لضمان حق  2023الأوسط وشمال أفريقيا تبدأ مشاورات حول هذا الموضوع وتفرض قواعد حياد الشبكة في عام  

المستخدمين النهائيين في الوصول إلى المحتوى القانوني وتوزيعه والتعامل مع حركة المرور على الإنترنت على قدم  

 2023.35 كانون الأول  /تليها قطر بإصدار تعميم عام بشأن المبادئ التوجيهية لحياد الشبكة في ديسمبر 34المساواة، 

  تقييد الحق في حرية التعبير 

يجب أن يستوفي اختبارًا من ثلاثة أجزاء، والذي   -بما في ذلك عبر الإنترنت  -أي تقييد أو تقييد لحرية التعبير بشكل عام 

ييده بأغلبية ساحقة من خلال الفقه القانوني في العديد من الولايات القضائية، حتى يتم اعتباره شرعيًا. ويمكن  تأتم 

لقانونية والتناسب. تهدف هذه المبادئ إلى تطبيقها من قبل أي هيئة تشريعية  اتلخيص هذه المبادئ في مبادئ الشرعية و 

أو تنظيمية أو تنفيذية تسعى إلى فرض قيود على حرية التعبير، سواء من خلال القانون أو السياسة أو الإجراء  

 التنفيذي، وكذلك من قبل المحاكم عند تحديد ما إذا كانت القيود مبررة أم لا. 

 : يجب أن ينص القانون على أي قيد، ويجب أن تتم صياغته بدقة ووضوح، ويجب أن يكون متاحًا للعامة. القانونية

: أي تقييد لحرية التعبير يجب أن يسعى إلى هدف أو هدف مشروع ويجب أن يكون ضروريًا لتحقيق هذا  الشرعية

 الهدف. قائمة الأهداف والغايات المشروعة منصوص عليها في المعاهدات الدولية وهي حصرية ومقيدة.

 
https://www.aclu.org/issues/free  -net-speech/what-speech/internet-  ليها على: الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، "ما هو حياد الشبكة؟" )يمكن الوصول إ 32

neutrality  ) 
 .28-24بشأن حرية التعبير في الفقرات  2017تقرير مجلس الأمن الدولي لعام  33
 https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/transportation/citc/nnr/Documents/Net%20Neutrality%20Regulatory%20Framework_AR.pdf أنظر:  34

 
35-Network-for-Guidelines-Consultation-QA/Document/Public-https://www.cra.gov.qa/ar 

Neutrality#:~:text=Guidelines%20for%20Network%20Neutrality%20CONSULTATION%20English 

https://www.aclu.org/issues/free-%20%20speech/internet-speech/what-net-neutrality
https://www.aclu.org/issues/free-%20%20speech/internet-speech/what-net-neutrality
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/transportation/citc/nnr/Documents/Net%20Neutrality%20Regulatory%20Framework_AR.pdf
https://www.cra.gov.qa/ar-QA/Document/Public-Consultation-Guidelines-for-Network-Neutrality#:~:text=Guidelines%20for%20Network%20Neutrality%20CONSULTATION%20English
https://www.cra.gov.qa/ar-QA/Document/Public-Consultation-Guidelines-for-Network-Neutrality#:~:text=Guidelines%20for%20Network%20Neutrality%20CONSULTATION%20English
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 ويجب أن تكون متناسبة مع الأهداف المشروعة المطلوب  التناسب
ً
: يجب أن تكون القيود هي الخيار الأقل تدخلا

 تحقيقها. وعلى أية حال، يجب ألا تمس بجوهر الحق. 

، أشار تقرير مجلس الأمن الدولي المعني بحرية التعبير إلى أن "حجب منصات الإنترنت وإغلاق البنية  2016في عام 

التحتية للاتصالات يشكل تهديدات مستمرة، لأنه، حتى لو كانت مبنية على الأمن القومي أو النظام العام، فإنها تميل إلى  

 على الحق في حرية التعبير، وقد يزيد     36". الملايين في كثير من الأحيان  منع اتصالات من الأفراد
ً
 واضحا

ً
وهذا يفرض قيدا

 من الحقوق الأخرى  عددمن تقييد 

التي يمكن أن تسببها   الوخيمة   عواقببشأن حرية التعبير والإنترنت الضوء على ال 2011يسلط الإعلان المشترك لعام 

  37هذه القيود: 

( ]بروتوكول الإنترنت[ أو المنافذ أو بروتوكولات الشبكة أو  IP")أ( يعد الحجب الإلزامي لمواقع الويب بأكملها أو عناوين )

ا 
ً
والذي لا يمكن إلا    -يشبه حظر صحيفة أو هيئة إذاعية   -أنواع الاستخدامات )مثل الشبكات الاجتماعية( إجراءً متطرف

 أن يكون مبررة وفقًا للمعايير الدولية، على سبيل المثال عندما يكون ذلك ضروريًا لحماية الأطفال من الاعتداء الجنس ي. 

)ب(تعتبر أنظمة تصفية المحتوى التي تفرضها الحكومة أو مزود الخدمة التجارية والتي لا تخضع لرقابة المستخدم  

 من أشكال الرقابة المسبقة ولا يمكن تبريرها كتقييد لحرية التعبير.  ،النهائي
ً
 شكلا

)ت( ينبغي أن تكون المنتجات المصممة لتسهيل تصفية المستخدم النهائي مصحوبة بمعلومات واضحة للمستخدمين  

 ية".النهائيين حول كيفية عملهم والمزالق المحتملة من حيث التصفية المفرطة في الشمول

إن عمليات قطع الإنترنت والاتصالات التي تنطوي على تدابير تهدف إلى منع أو تعطيل الوصول إلى المعلومات أو نشرها  

ا لقانون حقوق الإنسان. 
ً
، ذكر مجلس حقوق  2016في قرار الأمم المتحدة بشأن الإنترنت لعام   38عبر الإنترنت، تعد انتهاك

الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه "يدين بشكل لا لبس فيه التدابير المتخذة لمنع أو تعطيل الوصول إلى المعلومات أو  

عن ذلك  نشرها عبر الإنترنت بشكل متعمد في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو جميع الدول إلى الامتناع 

 39مثل هذه التدابير".  ووقف

 40، الذي اعتمدته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: 34وكما هو منصوص عليه في التعليق العام رقم 

 
حول   2016)تقرير مجلس الأمن الدولي لعام  2016سبتمبر/أيلول  A/71/373 ،6تقرير مجلس الأمن الدولي حول حرية التعبير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة،  36

   https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/373( :)يمكن الوصول إليه على 22حرية التعبير( في الفقرة 
 .3، أعلاه في الفقرة. 2011الإعلان المشترك لعام  37
 (b)  6، الفقرة الحاشية السابقة 38
 10، الفقرة الحاشية السابقة 39
 .43في الفقرة  34التعليق العام رقم  40

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/373
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"إن أي قيود على تشغيل مواقع الويب أو المدونات أو أي نظام آخر قائم على الإنترنت أو نظام إلكتروني أو أي  

نظام آخر لنشر المعلومات، بما في ذلك الأنظمة التي تدعم مثل هذه المواقع، مثل مقدمي خدمات الإنترنت أو  

( من العهد الدولي الخاص  3)19مع ]المادة  ةالحد الذي تكون فيه متوافق فيمحركات البحث، مسموح بها فقط 

بالحقوق المدنية والسياسية[. يجب أن تكون القيود المسموح بها عمومًا خاصة بالمحتوى؛ لا يتوافق الحظر  

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  3)19العام على تشغيل بعض المواقع والأنظمة مع ]المادة 

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[ في حظر  3) 19والسياسية[. كما أنه يتعارض مع ]المادة 

أي موقع أو نظام نشر معلومات المواد فقط على أساس أنها قد تنتقد الحكومة أو النظام الاجتماعي السياس ي  

 ". الذي تتبناه الحكومة

 ما يتم وقد أشار تقرير الأمم المتحدة الخاص بحرية التعبير إلى أن
ً
تصدر  أوامر  من خلال  عمليات قطع الإنترنت غالبا

 ودون أساس قانوني، وتنتهك شرط وجوب النص على القيود في القانون. 
ً
وبالمثل، فإن عمليات قطع الإنترنت التي   41سرا

وفي بعض البلدان، أدى ذلك إلى  42تتم بموجب قوانين وأنظمة مصاغة بشكل غامض لا تلبي أيضًا المتطلبات القانونية. 

 بإجراء عمليات الإغلاق.
ً
 43قيام الحكومة بسن قوانين جديدة تسمح صراحة

( مختلف الأفعال التي يمكن تطبيقها بشكل مباشر على التمتع بالحق في حرية  1953يجرم القانون الجنائي الليبي )

التعبير، وخاصة الأحكام المتعلقة بإهانة الموظفين العموميين أو الأمة أو العلم أو الدين. ويفشل القانون في ذكر أي  

يجب أن يكون إما مشروعًا    -الذي يشكل فعليًا قيودًا على حرية التعبير  -متطلبات لضمان أن تجريم مثل هذه الأفعال 

من قانون   1أو ضروريًا أو متناسبًا مع الأهداف التي يُسعى إلى تحقيقها من خلال هذه القيود. وبالمثل، فإن المادة 

في ليبيا، تعمل على فرض قيود على حرية التعبير من خلال تقييد نشر أي مادة   1972لسنة  76المطبوعات، القانون رقم 

وقد تعرضت لانتقادات متكررة من قبل لجنة حقوق   -أو محتوى يتعارض مع "إطار مبادئ وقيم وأهداف المجتمع" 

 44الإنسان التابعة للأمم المتحدة. 

 
 .9بشأن حرية التعبير، الفقرة  2017تقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام  41
 10. الفقرة المرجع السابق 42
قواعد التعليق المؤقت لخدمات   -، أصدرت وزارة الاتصالات قواعد جديدة 2017مرة خلال عام  40في الهند، على سبيل المثال، في أعقاب انقطاع الإنترنت أكثر من  43

السماح للحكومة بإغلاق خدمات الهاتف والإنترنت أثناء حالة الطوارئ العامة أو للسلامة   2017في أغسطس/ آب  -الاتصالات )الطوارئ العامة أو السلامة العامة( 

من القانون الجنائي التي تهدف إلى منع "العرقلة أو الإزعاج أو الإصابة" لفرض قيود على الإنترنت. وقد قوبل  144العامة. وكانت الحكومة اعتمدت في السابق على المادة 

تعني أن عمليات إغلاق الحكومة يمكن أن تتم بطريقة أكثر تنظيما. ومن ناحية أخرى،   2017هذا التطور القانوني بردود فعل متباينة. فمن ناحية، كانت قواعد عام 

الإنترنت. انظر: على سبيل  أثيرت مخاوف بشأن عدم وجود تعريفات لمصطلحي "الطوارئ العامة" أو "السلامة العامة"، وإمكانية فرض هذه القواعد الجديدة للرقابة على 

-http://www.hindustantimes.com/india-news/govt-issues-first-ever-rules-to-carry-out-internet-shutdowns-in-india/storyالمثال، 

Drn0MnxJAp58RoZoFI7u4L.html.)   من الناحية العملية، زاد استخدام الهند لعمليات قطع الإنترنت في السنوات اللاحقة، وتعرضت الهند لانتقادات لعدم تنفيذها

، "عودة الاستبداد الرقمي: عمليات Access Now. قواعد إنشاء مستودع مركزي للبيانات حول عمليات إيقاف تشغيل الإنترنت.  انظر 2017الشرط بموجب قانون 

 .7"، ص. 2021إغلاق الإنترنت في عام 
: "ينبغي الإيقاف الفوري لتطبيق أحكام 143-123الفقرات   A/50/40(1995أكتوبر/تشرين الأول  3تقرير الدورة الخامسة عشرة للجنة المعنية بحقوق الإنسان )"  44

       ."... ويجب وقف هذه الخطوات على الفور ومراجعتها خلال هذا الوقف19( التي تتعارض مع المادة 1972قانون المطبوعات )
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الحالات والإبلاغ عنها بدقة، إلا أن العديد من القوانين والمراسيم  عن على الرغم من صعوبة الحصول على تقارير 

 التنفيذية )خاصة خلال المراحل الانتقالية بعد الربيع العربي( قيدت بشكل فعال حرية التعبير على الإنترنت. 

وقد أشار تقرير الأمم المتحدة الخاص بحرية التعبير كذلك إلى أن عمليات إغلاق الشبكات تفشل دائمًا في تلبية معيار  

 ما تسعى الدول إلى تبرير ذلك     46وتكون غير متناسبة بشكل عام. 45الضرورة، 
ً
الأمن القومي، وهو ما ستتم  بوكثيرا

"أسوأ عام من حيث قطع   2023، كان عام Access Nowوفقًا لمجموعة الدفاع عن الحقوق الرقمية،  .مناقشته أدناه

"، قامت سلطات  2023: قطع الإنترنت في عام تقلص الديمقراطية وتزايد العنففي تقريرهم "  47الإنترنت على الإطلاق". 

مرة على الأقل، وأغلقت إسرائيل خدمات الإنترنت في   18الدولة وأطراف الصراع في فلسطين والسودان بإغلاق الإنترنت  

 مرة خلال حربها على غزة و"تعريض الملايين تحت الحصار للخطر". 16فلسطين 

على سبيل المثال،  . فيما يتعلق بحظر المحتوى وتصفيته، قد تكون هناك بالفعل ظروف تكون فيها هذه التدابير مبررة

ولا تزال مثل هذه التدابير مطلوبة للوفاء باختبار . فيما يتعلق بمواقع الويب التي توزع المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال

 الأجزاء الثلاثة للقيود، والذي سيتعين تقييمه على أساس كل حالة على حدة.

، قد يُسمح بفرض قيود على حيادية الشبكة في ظروف معينة، على سبيل المثال لأغراض إدارة الشبكة المشروعة.   وأيضا

ومع ذلك، كمبدأ عام، لا ينبغي أن يكون هناك أي تمييز في التعامل مع بيانات الإنترنت وحركة المرور، بغض النظر عن  

علاوة على ذلك، يجب أن يتحلى     48الجهاز أو المحتوى أو المؤلف أو أصل و/أو وجهة المحتوى أو الخدمة أو التطبيق.

يستخدمونها، وينبغي إتاحة  التي وسطاء الإنترنت بالشفافية بشأن أي ممارسات لإدارة حركة المرور أو المعلومات 

 49المعلومات ذات الصلة بهذه الممارسات في شكل يمكن لجميع أصحاب المصلحة الوصول إليه. 

  الأمن القومي كأساس للتبرير 

 عن القيود الأخرى المفروضة على  
ً
 ما يتم الاعتماد على الأمن القومي كمبرر للتدخل في الوصول إلى الإنترنت، فضلا

ً
كثيرا

ورغم أن هذا قد يكون مشروعًا في الظروف المناسبة، إلا أنه من الممكن أيضًا استخدامه لقمع   50الحق في حرية التعبير. 

 المعارضة والتغطية على انتهاكات الدولة. 

( على استثناءات  1976)دخل حيز التنفيذ في عام  1966ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 

ضيقة للغاية يجب استيفاؤها للقيود المشروعة على الحقوق مثل حرية التعبير، بما في ذلك أن القيود يجب أن يكون:  

 
 .14بشأن حرية التعبير في الفقرة  2017تقرير مجلس الأمن الدولي لعام  45
 15، الفقرة  المرجع السابق 46
47Access Now   ارتفاع كبير في عمليات قطع الإنترنت وسط أعمال عنف وحرب غير مسبوقة2023بيان صحفي: "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام :". 
 .)أ( 5في الفقرة.  2011الإعلان المشترك لعام  48
 )ب( 5، الفقرة  المرجع السابق 49
قانون حرية التعبير" في للحصول على مناقشة أكمل حول الأمن القومي على نطاق أوسع، راجع ريتشارد كارفر، "دليل التدريب على وسائل الإعلام الدولية والمقارن و  50

international-on-manual-training-defence-hub/resources/media-https://www.mediadefence.org/resource-)يمكن الوصول إليه على:   88-77الصفحات 

law-expression-of-freedom-and-media-comparative-and ) 

https://www.accessnow.org/wp-content/uploads/2024/05/2023-KIO-Report.pdf
https://www.mediadefence.org/resource-hub/resources/media-defence-training-manual-on-international-and-comparative-media-and-freedom-of-expression-law
https://www.mediadefence.org/resource-hub/resources/media-defence-training-manual-on-international-and-comparative-media-and-freedom-of-expression-law
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( أن يكون هدفها السعي لتحقيق هدف  2المعايير المعقولة للوضوح والدقة؛ ) ( منصوص عليها في قانون أو لائحة تلبي1)

( أن تكون ضرورة،  3مشروع، مثل احترام حقوق الآخرين أو الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق؛ )

طبيعة  البحيث لا يكون هناك سبيل آخر لتحقيق الأهداف المشروعة، والتي تتضمن فكرة أن تكون القيود والقيود ذات 

 51ؤقتة، محددة في القانون أو اللائحة. الم

 عن رفض الدول الكشف عن  
ً
إن الطبيعة السرية للعديد من قوانين وسياسات وممارسات الأمن القومي، فضلا

 ما كانت المحاكم والمؤسسات  . معلومات حول تهديدات الأمن القومي، تؤدي إلى تفاقم هذا القلق
ً
علاوة على ذلك، كثيرا

 للأمن القومي. وكما لوحظ سابقا:
ً
 52الأخرى تراعي الدولة على نحو غير مبرر في تحديد ما يشكل تهديدا

"إن استخدام مفهوم غير متبلور للأمن القومي لتبرير القيود العدوانية على التمتع بحقوق الإنسان أمر يثير  

. وقد تم تعريف هذا المفهوم على نطاق واسع، وبالتالي فهو عرضة للتلاعب من قبل الدولة كوسيلة 
ً
 بالغا

ً
قلقا

لتبرير الإجراءات التي تستهدف الفئات الضعيفة مثل المدافعين عن حقوق الإنسان أو الصحفيين أو  

الناشطين. كما أنها تعمل على ضمان السرية غير الضرورية في كثير من الأحيان حول التحقيقات أو أنشطة  

 إنفاذ القانون، مما يقوض مبادئ الشفافية والمساءلة."

كما هو منصوص عليه في مبادئ جوهانسبرغ بشأن الأمن القومي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات  

 53)مبادئ جوهانسبرغ(: 

إن التقييد الذي يُسعى إلى تبريره على أساس الأمن القومي لا يكون مشروعًا ما لم يكن غرضه الحقيقي   (أ)

وتأثيره الواضح هو حماية وجود بلد ما أو سلامة أراضيه من استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، أو  

قدرته على الرد على الاستخدام أو التهديد. القوة، سواء من مصدر خارجي، مثل التهديد العسكري، أو من  

 مصدر داخلي، مثل التحريض على قلب نظام الحكم بالعنف. 

على وجه الخصوص، لا يكون التقييد الذي يُسعى إلى تبريره على أساس الأمن القومي مشروعًا إذا كان   (ب)

غرضه الحقيقي أو أثره الواضح هو حماية مصالح لا علاقة لها بالأمن القومي، بما في ذلك، على سبيل  

المثال، حماية الحكومة من الإحراج أو التعرض لارتكاب مخالفات، أو إخفاء معلومات حول عمل  

 ". مؤسساتها العامة، أو ترسيخ أيديولوجية معينة، أو قمع الاضطرابات الصناعية

 
  .(1966)(، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية3) 19المادة  51

17%20AM/Ch_IV_04.pdf-https://treaties.un.org/doc/Treaties/1976/03/19760323%2006  
  :)يمكن الاطلاع عليه على 60، الفقرة 2013أبريل/نيسان  A/HRC/23/40 ،17تقرير مجلس الأمن الدولي حول حرية التعبير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة،  52

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf ) 
)يمكن الوصول إليه على:  1996من مبادئ جوهانسبرج بشأن الأمن القومي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، نوفمبر/ تشرين الثاني  2المبدأ  53

https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf   .) 

. وقد تمت المصادقة عليها من  19تم تطوير مبادئ جوهانسبرج من قبل مجموعة من الخبراء في القانون الدولي والأمن القومي وحقوق الإنسان، بدعوة من منظمة المادة 

 قبل الممثل الخاص للأمم المتحدة آنذاك بشأن حرية التعبير. 

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1976/03/19760323%2006-17%20AM/Ch_IV_04.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf
https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf
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عدد من الظروف التي لا ينبغي فيها اعتبار الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير تهديدًا للأمن  في سرد  7ويمض ي المبدأ 

 القومي أو إخضاعها لأية قيود أو عقوبات.

: "لا يجوز إخضاع التعبير لرقابة  أنه   الذي ينص على 23ومن المبادئ الهامة الأخرى الواردة في مبادئ جوهانسبرج المبدأ 

مسبقة لصالح حماية الأمن القومي، إلا في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة البلاد".  يمكن للتدابير الموصوفة أعلاه  

أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى فرض قيود مسبقة على المحتوى، وبالتالي يكون لها تأثير سلبي على التمتع بالحق في حرية  

 التعبير. 

مع مكافحة الإرهاب كمبرر مزعوم لإغلاق الشبكات أو التدخلات الأخرى في الوصول إلى الإنترنت   أيضا  ينبغي التعامل

، تلعب وسائل الإعلام دورًا مهمًا في توعية الجمهور بالأعمال الإرهابية،  34وكما أشير في التعليق العام رقم .  بحذر شديد

في حين قد تجادل الحكومات بأن قطع   54ويجب أن تكون قادرة على أداء وظائفها وواجباتها المشروعة دون عوائق.

أن الحفاظ    فإنه قد تأكدالإنترنت ضروري لمنع انتشار الأخبار حول الهجمات الإرهابية لمنع الذعر أو الهجمات المقلدة، 

 55.، بدل الإغلاق أو القطععلى الاتصال قد يخفف من آثار السلامة العامة ويساعد في دعم النظام العام

كحد أدنى، إذا كان هناك قيود على الوصول إلى الإنترنت، فيجب أن تكون هناك شفافية فيما يتعلق بالقوانين  

والسياسات والممارسات المعتمدة، وتعريفات واضحة لمصطلحات مثل "الأمن القومي" و"الإرهاب"، واستقلالية ونزاهة  

 الرقابة على التدابير. 

، أمر قائد الجيش السوداني بحجب خدمات  2021أكتوبر/تشرين الأول  25في أعقاب الانقلاب العسكري في السودان في 

الاتصالات والإنترنت، بناءً على ادعائه بأن وسائل الإعلام عبر الإنترنت مسؤولة عن "التحريض على الفتنة". وطعنت  

والمزود   MTNالانترنت زين و  شركات القاض ي جمعية حماية المستهلك السودانية في الأمر أمام محكمة سودانية، وأمر  

باستعادة خدمات الإنترنت بأثر فوري. وفي حين أن هذا يظهر فعالية القضاء واستقلاله النسبي في   Sudaniالمحلي 

القرار الفعلي  ف 56السودان خلال هذه الفترة المتوترة، إلا أنه لعدة أسابيع بعد القرار، لم تتم استعادة خدمات الإنترنت.

 إلا  
ً
غير متوفر، لكن بعض وسائل الإعلام أفادت أن الطعن كان ضد مزود الخدمة زين، وأن المحكمة لم تصدر قرارا

، أي أنه تم منح المتقاض ي حق الوصول إلى خدمات الإنترنت 
ً
 منفردا

ً
وقد تم   57فرد. كلصالح الخصم باعتباره خصما

استخدام عمليات قطع الإنترنت بانتظام في السودان لقمع الاحتجاجات والمعارضة وإخفاء تجاوزات السلطات الانتقالية  

 58والعسكرية.

 
 .46في الفقرة  34التعليق العام رقم  54
 .14بشأن حرية التعبير في الفقرة  2017تقرير مجلس الأمن الدولي لعام  55
 .civil-and-strike-for-https://www.aljazeera.com/news/2021/11/9/calls-2021نوفمبر/تشرين الثاني  9محكمة سودانية تأمر بإنهاء إغلاق الإنترنت”،  “56

sud-in-disobedience  
  –أزمة السودان: استعادة الإنترنت  ;  .2021https://institute.aljazeera.net/en/ajr/article/1446إبريل/ نيسان    21مفتاح القتل" على الإنترنت في العالم العربي،  "57

 :  africa-https://www.bbc.com/news/world-48744853 2019يونيو/حزيران   24ولكن للمحامين فقط. 
 "لا تزال عمليات قطع الإنترنت وحجبها تخفي فظائع الانقلاب العسكري في السودان  "58

https://www.aljazeera.com/news/2021/11/9/calls-for-strike-and-civil-disobedience-in-sud
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/9/calls-for-strike-and-civil-disobedience-in-sud
https://institute.aljazeera.net/en/ajr/article/1446
https://www.bbc.com/news/world-africa-48744853


 : الوصول إلى الإنترنت3 التعليمية  الوحدة                                         

 
 

   طاء سؤولية الوس م

يمكن أن يتحمل الوسطاء التكنولوجيون، مثل مزودي خدمات الإنترنت والمواقع الإلكترونية،   أنهمسؤولية الوسيط هي 

يمكن أن ينشأ هذا في ظروف     59المسؤولية القانونية عن المحتوى غير القانوني الذي ينشره مستخدمو تلك الخدمات. 

مختلفة، بما في ذلك انتهاكات حقوق الطبع والنشر، والقرصنة الرقمية، والنزاعات على العلامات التجارية، وإدارة  

الشبكات، والبريد العشوائي والتصيد الاحتيالي، و"الجرائم الإلكترونية"، والتشهير، وخطاب الكراهية، والمواد الإباحية  

 60عن الأطفال، والخصوصية. 

  61يحدد تقرير صادر عن اليونسكو المعايير التالية فيما يتعلق بمسؤولية الوسيط: 

يعد الحد من مسؤولية الوسطاء عن المحتوى المنشور أو المنقول بواسطة أطراف ثالثة أمرًا ضروريًا لازدهار   •

 خدمات الإنترنت التي تسهل التعبير. 

تطلب من الوسطاء فرض قيود على المحتوى وحجبه وتصفيته في العديد تالقوانين والسياسات واللوائح التي  •

 القضائية لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بحرية التعبير.   الإعلاناتمن  

القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بالمراقبة الحكومية وجمع البيانات من الوسطاء، عندما لا تكون   •

متوافقة بما فيه الكفاية مع معايير حقوق الإنسان، تعيق قدرة الوسطاء على حماية خصوصية المستخدمين  

 بشكل مناسب. 

وفي حين تتطلب الإجراءات القانونية الواجبة عموما أن يكون إنفاذ القانون واتخاذ القرار شفافا ومتاحا   •

إلى الشركات لتقييد المحتوى، وتسليم بيانات المستخدم،  مبهمة  طلبات تقدم للجمهور، فإن الحكومات كثيرا ما 

 وغير ذلك من تدابير المراقبة. 

هناك اتفاق عام على أن عزل الوسطاء من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشئه الآخرون يحمي الحق في حرية التعبير  

ومن الممكن تحقيق هذا العزل إما من خلال نظام الحصانة المطلقة من المسؤولية، أو نظام يحدد  . عبر الإنترنت

المسؤولية فقط للوسطاء بعد رفضهم الانصياع لأمر من محكمة أو هيئة مختصة أخرى بإزالة المحتوى المطعون  

 فيه.

 
sudan/-shutdown-internet-release/update-https://www.accessnow.org/press   

)يمكن الوصول إليها على:  6( في الصفحة 2012أليكس كومنينوس، "مسؤولية وسطاء الإنترنت في نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا: منطقة غير مؤكدة" ) 59

)%20Intermediary%20Liability%20in%20Africa_FINAL_0.pdf-https://www.apc.org/sites/default/files/READY%20 
 .المرجع السابق 60
)يمكن الوصول إليها على:   180-179( في الصفحات 2014ريبيكا ماكينون وآخرون، "تعزيز الحرية عبر الإنترنت: دور وسطاء الإنترنت" ) 61

)https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231162_eng 

https://www.accessnow.org/press-release/update-internet-shutdown-sudan/
https://www.apc.org/sites/default/files/READY%20-%20Intermediary%20Liability%20in%20Africa_FINAL_0.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231162_eng
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على أن الوسطاء يجب أن يكونوا مسؤولين فقط عن محتوى   2011فيما يتعلق بالأخير، ينص الإعلان المشترك لعام 

الطرف الثالث عندما يتدخلون على وجه التحديد في هذا المحتوى أو يرفضون الانصياع لأمر تم اعتماده وفقًا لضمانات  

 62المحكمة( لإزالته.  )مثلالإجراءات القانونية الواجبة من قبل هيئة رقابة مستقلة ومحايدة وموثوقة 

 نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في المسؤولية الوسيطة في عدة حالات:

، نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مسؤولية بوابة  ضد إستونيا Delfi AS، في قضية 2013في عام  •

    63أخبار الإنترنت عن التعليقات المسيئة التي نشرها القراء أسفل إحدى مقالاتها الإخبارية عبر الإنترنت.

رفضت المحكمة  .  تنتهك تعليقات القراء الحق في حرية التعبير اشتكت البوابة من تحملها المسؤولية عندما

الأوروبية لحقوق الإنسان القضية، معتبرة أن قرار المحاكم المحلية بالمسؤولية كان بمثابة تقييد مبرر  

ومتناسب لحرية التعبير لأن التعليقات كانت مسيئة للغاية؛ فشلت البوابة في منع نشرها للعامة، واستفادت 

ولاحظت كذلك أن الغرامة التي فرضتها المحاكم الإستونية لم  .  من وجودها، وسمحت لمؤلفيها بالبقاء مجهولين

 تكن مفرطة. 

ضد   Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and Index.hu Zrt v Hungary ، في قضية 2016في عام  •

المجر، نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مسؤولية هيئة التنظيم الذاتي لمقدمي محتوى الإنترنت  

  64وبوابة أخبار الإنترنت عن التعليقات المبتذلة والمهينة عبر الإنترنت المنشورة على مواقعهم الإلكترونية.

لتعليقات بالمعنى  ا  ناشري  من  وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من أنها ليست

التقليدي، إلا أنه لا يزال يتعين على بوابات الأخبار عبر الإنترنت تحمل الواجبات والمسؤوليات.  وجدت المحكمة  

، لم يكن خطابًا غير قانوني، وأيدت  
ً
الأوروبية لحقوق الإنسان أن التعليق، على الرغم من كونه مهينًا ومبتذلا

 ادعاء انتهاك الحق في حرية التعبير. 

، كان لدى المحكمة  )تاميز ضد المملكة المتحدة(  Tamiz v United Kingdom ، في قضية2017• في عام  •

وكان المدعي، وهو سياس ي سابق في  65الأوروبية لحقوق الإنسان سبب للنظر في نطاق مسؤولية الوسيط.
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حة للوساطة بناءً على أفضل  منظمة الدفاع عن وسائل الإعلام، بالتعاون مع ائتلاف من المنظمات، مذكرات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن المبادئ المقتر 

  .الممارسات في التشريعات الوطنية، وآراء لجنة وزراء مجلس أوروبا وأصحاب الولايات الخاصة

 :نظمات الأخرى، المبادئ التاليةفي القضية المذكورة أعلاه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اقترحت منظمة الدفاع عن وسائل الإعلام، بالتعاون مع ائتلاف من الم 

 .لا ينبغي للوسطاء أن يكونوا هم المحكمين على قانونية المحتوى المنشور أو المخزن أو المنقول من قبل مستخدمي خدماتهم •

استخدام خدماتهم ما لم وإلى أن بافتراض أنهم لم يساهموا في المحتوى أو يتلاعبوا به، لا ينبغي أن يكون الوسطاء مسؤولين عن المحتوى المنشور أو المخزن أو المنقول ب •

 .يفشلوا في الامتثال لأمر محكمة أو هيئة مختصة أخرى لإزالة أو حظر محدد محتوى 

كن اعتبار الوسيط على علم  على الرغم مما ورد أعلاه، لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يكون الوسطاء مسؤولين عن المحتوى ما لم يتم لفت انتباههم إليه بطريقة يم •

 .فعلي بعدم قانونية ذلك المحتوى 
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المملكة المتحدة، قد ادعى أمام المحاكم المحلية أن عددًا من تعليقات الطرف الثالث التي نشرها مستخدمون  

كانت تشهيرية.  وأمام المحكمة الأوروبية لحقوق   Googleالتابع لشركة  Blogger.comمجهولون على موقع 

الإنسان، قال المدعي إن حقه في احترام حياته الخاصة قد انتهك لأن المحاكم المحلية رفضت انصافه ضد  

الوسيط )مقدم خدمات الانترنت(.  وقد رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في نهاية المطاف ادعائه على  

سلطت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الضوء  . أساس أن الضرر الناتج عن ذلك لسمعته سيكون تافهًا

على الدور الهام الذي يؤديه مقدمو خدمات الإنترنت في تسهيل الوصول إلى المعلومات والنقاش حول مجموعة  

واسعة من الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية، وبدا أنها تؤيد الحجة القائلة بأنه لا ينبغي إلزام مقدمي  

 النشاط على مواقعهم. ، و خدمات الإنترنت بمراقبة المحتوى أو التحقيق بشكل استباقي في التشهير المحتمل

لم تصدر المحاكم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حكمًا نهائيًا في مسألة مسؤولية الوسيط، ويرجع ذلك 

ا نسبيًا في قوانين العديد من الولايات القضائية في المنطقة. وقد قامت  
ً
على الأرجح إلى إدخال هذا المفهوم حديث

من "المرسوم   19العديد من البلدان، مثل البحرين، بإدخال ضمانات ضد مسؤولية وسطاء الإنترنت في المادة 

 66بشأن المعاملات الإلكترونية".  2002لسنة  28التشريعي رقم 

عدة التزامات إضافية على   2012و 2011( في عامي 1998وفي الأردن، فرضت تعديلات قانون المطبوعات والنشر )

)ج(، تعتبر التعليقات المنشورة على   4المواقع الإخبارية، موجهة مباشرة إلى المواقع الإخبارية على الإنترنت. المادة 

المواقع الإلكترونية بمثابة "مادة صحفية"، مما يستدعي مسؤولية النشر وكذلك المالك ورئيس التحرير. بالإضافة  

 شخصيًا عن المحتوى المؤلف )المادة 
ً
 67)و(. 49إلى ذلك، يظل مؤلف التعليق أيضًا مسؤولا

في المقابل، رفضت المحاكم في مناطق أخرى إلحاق المسؤولية على المحررين والناشرين فيما يتعلق بمحتوى الطرف  

الثالث. رأت المحكمة العليا في الأرجنتين أن محركات البحث ليست ملزمة بمراقبة شرعية محتوى الطرف الثالث  

الذي ترتبط به، مشيرة إلى أنه في الحالات الاستثنائية التي تنطوي على "ضرر جسيم وواضح" فقط يمكن مطالبة  

 68الوسطاء بتعطيل الوصول. 

 
 .من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 10إن شرط مراقبة المحتوى بشكل مستمر لا يتوافق مع الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في المادة  •

 :يمكن الوصول إلى التقديمات هنا
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ddc3b9fea03b_Press%20and%20Publication%20Law.pdf  
 :يمكن الوصول إليها على ) R.522.XLIXماريا بيلين رودريغيز ضد جوجل، فالو 68

http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/newsletterPortalInternacionalJurisprudencia/anexo/Fallo_R.522.XLIX__Corte_Supre

ma_da_Argentina__28_oct._2014.pdf).   بشأن حرية التعبير  2016خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صالح. وقد تم وصف القرار في تقرير مجلس الأمن الدولي لعام

 .52في الفقرة 
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في ضوء الدور الحيوي الذي يلعبه الوسطاء في تعزيز وحماية الحق في حرية التعبير على الإنترنت، فمن الضروري  

الذي يمكن أن يكون له تأثير ضار على هذا   -من قبل الجهات الحكومية والخاصة   -حمايتهم ضد التدخل غير المبرر  

على سبيل المثال، نظرًا لأن قدرة الفرد وحريته في ممارسة حقه في حرية التعبير عبر الإنترنت تعتمد على  . الحق

الطبيعة السلبية للوسطاء عبر الإنترنت، فإن أي نظام قانوني يتسبب في قيام الوسيط بتطبيق قيود غير مبررة أو  

رقابة ذاتية على المحتوى الذي يتم توصيله من خلال خدماتهم سيكون لها في نهاية المطاف تأثير سلبي على الحق في  

وقد أشار تقرير الأمم المتحدة الخاص إلى أن الوسطاء يمكن أن يكونوا بمثابة حصن  . حرية التعبير على الإنترنت

   69مهم ضد تجاوزات الحكومة والخاصة، حيث أنهم عادة، على سبيل المثال، في وضع أفضل للتراجع عن الإغلاق.  

ومع ذلك، لا يمكن تحقيق ذلك حقًا إلا في الظروف التي يكون فيها الوسطاء قادرين على القيام بذلك دون خوف من  

 العقوبات.

 خاتمة

في حين أن الحق في الوصول إلى الإنترنت لا يزال في مراحل التطوير، فهو عامل تمكين لا غنى عنه للحق في 

حرية التعبير، وكما هو الحال مع جميع حقوق الإنسان، لا يمكن تقييده بشكل مبرر إلا إذا تم استيفاء  

اختبار من ثلاثة أجزاء.  بالإضافة إلى ذلك، فإن القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت قد تنتهك  

في عالم رقمي سريع التطور، أصبحت الإنترنت على  . بشكل غير مبرر حرية التعبير والحقوق المرتبطة بها

نحو متزايد مساحة متنازع عليها، يستخدمها أولئك الذين يسعون للدفاع عن الحقوق الأساسية وأولئك  

إن الفهم الصحيح لمفاهيم مثل إغلاق الإنترنت، وحظر المحتوى وتصفيته،  .  الذين يسعون إلى الحد منها

وحياد الإنترنت، ومسؤولية الوسيط، أصبح ضروريًا بشكل متزايد لتوفير الحماية الكاملة للحق في حرية  

 التعبير عبر الإنترنت وتعزيزه.
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